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أزمة الكهرباء المستفحلة عنوان لصيف عسير في مناطق جنوب اليمن
 عــدن - يُنـــذر عـــدم انتظـــام تزويـــد 
عـــدد من مناطـــق جنوب اليمـــن بالطاقة 
الكهربائيـــة، وتواتـــر فتـــرات الانقطـــاع 
سكّان تلك المناطق بصيف صعب يتضافر 
خلاله غلاء المعيشـــة وتردي الخدمات مع 
انتشـــار فايروس كورونا وما يشكّله من 
مخاطر على حياة السكّان في ظل ضعف 

إمكانيات القطاع الصحّي في مواجهته.
ولا تخلـــو أزمة الكهرباء المســـتفحلة 
من تبعات سياســـية بعد أن تحوّلت إلى 
أحد أبرز عناوين فشـــل حكومة المناصفة 
بقيادة معين عبدالملك في تحسين الظروف 
الخدمات،  بمســـتوى  والارتقاء  المعيشية 
فيمـــا لا يتردّد البعض فـــي إرجاع الأزمة 
إلى الفســـاد الحكومي وســـوء التصرّف 
بالموارد المتوفّرة بما في ذلك مســـاعدات 
سعودية سخيّة موجّهة تحديدا لتحسين 
خدمة تزويد السكان بالطاقة الكهربائية.

وتســـاهم حالة الغضب الشـــعبي من 
أداء السلطات، لاسيما في مجال الخدمات 
العامّة، في توســـيع هـــوة الخلافات بين 
المكوّنات غير المتجانســـة للحكومة حيث 
يتبادل المجلس الانتقالي الجنوبي وباقي 
القوى المشـــاركة فـــي حكومـــة عبدالملك 
بقيـــادة  والمحســـوبة علـــى ”الشـــرعية“ 
الرئيـــس عبدربـــه منصور هـــادي التهم 
بشـــأن ما آلـــت إليه الأوضاع المعيشـــية 
والخدميـــة في جنـــوب اليمـــن، حتّى أنّ 

أصواتـــا من داخل المجلس باتت لا تتردّد 
في المطالبـــة بفك الارتباط مع الشـــرعية 
وإدارة المناطق الخاضعة للانتقالي ذاتيا 
هروبا من تقاسم الفشل مع الأطراف التي 

يتّهمها المجلس بالمسؤولية عنه.
ويذهـــب منصور صالـــح القيادي في 
المجلس الانتقالي حدّ الحديث عن ”حرب 
تخوضهـــا أطراف في الحكومة  خدمات“ 

الشرعية ضدّ سكان مناطق الجنوب قائلا 
إنّ ”الحرب الوحيدة التي ينتصرون فيها 
(قادة الشرعية) هي حرب الخدمات التي 
يمتلكون فيها رصيـــدا وخبرات طويلة.. 
مـــن خـــلال قطـــع مخصصـــات الكهرباء 
لتحقيق أهـــداف سياســـية ودفع الناس 
للاستســـلام والقبول بمـــا يفرض عليهم 

من حلول“.

ومـــع دخول فصل الحـــرارة وارتفاع 
الطلب علـــى الطاقة الكهربائيـــة، ترتفع 
عدد ساعات انقطاع الكهرباء في مدينتي 
حضرموت وعـــدن خلال الأيـــام الماضية 
حتى بلغ في أواخر شـــهر رمضان وأيام 
عيد الفطر ثماني ساعات متواصلة مقابل 
ساعتي تزويد في بعض أحياء مديريّتي 
خور مكســـر والشيخ عثمان بعدن بسبب 
تكرّر الأعطال في المولدات وشـــبكة النقل 

المهترئة.
ومـــا ضاعف مـــن حالـــة الامتعاض 
الشـــعبي وســـبّب حالة مـــن التململ في 
الكهربـــاء  أزمـــة  أنّ  الأهالـــي  صفـــوف 
الجديـــدة تزامنت مع الإعلان عن وصول 
منحـــة ســـعودية من المشـــتقات النفطية 
دولار  مليـــون   420 قيمتهـــا  تتجـــاوز 
أميركـــي وهي كمّية كافية لتشـــغيل أكثر 
ل  من ثمانين محطّة توليد دون أن يُســـجَّ
تأثير ملموس لذلك باتجاه تحسين خدمة 

التزويد بالكهرباء.
وأعاد ذلك إثارة الشـــكوك في وجود 
عمليات تلاعب كبيرة ونهب منظّم للهبات 
والمســـاعدات الخارجيـــة التـــي يصعب 
حصرها وتحديد أوجـــه صرفها في ظل 
الأوضـــاع القائمة فـــي البلاد، خصوصا 
وأنّ اتهامـــات ســـابقة كانت قـــد وُجّهت 
من قبل الأمم المتّحـــدة للحكومة اليمنية 
بإهـــدار وديعة ســـعودية بالبنك المركزي 

اليمنـــي قيمتهـــا مليَـــارَا دولار وكانـــت 
موجّهة لتحقيق استقرار العملة اليمنية 

واستيراد عدد من المواد الأساسية.
لكنّ ما حدث بعد وصول تلك الوديعة 
أنّ قيمـــة الريال اليمني واصلت الانهيار 
الســـريع فـــي المناطـــق غيـــر الخاضعة 
لســـيطرة المتمرّديـــن الحوثيـــين وجرّت 
وراءهـــا حالة من الارتفـــاع الجنوني في 
أســـعار المواد الأساســـية مكرّسة تدهور 

الأوضاع المعيشية في تلك المناطق.
ولا تقتصر حـــالات الهدر والفســـاد 
علـــى الهبات الســـعودية فقط بل تنطبق 
علـــى مختلـــف المســـاعدات التـــي تبذل 
لليمن مـــن المنظّمات الأمميـــة والجهات 
الدوليـــة المانحـــة، حيـــث يقول نشـــطاء 
إنّ ”ثقوبا ســـوداء“ تبتلعها. وقد ســـبق 
لهؤلاء النشـــطاء أن أطلقـــوا حملة على 
موقع تويتر تحت عنوان ”وين الفلوس“، 
بهـــدف تتّبع آثـــار المســـاعدات ومعرفة 

مصيرها.
وكثيرا ما تنصبّ تهم الفساد الموجّهة 
للحكومة اليمنية بشكل مباشر على قطاع 
الطاقة ومـــوارد النفط والغاز نظرا لكون 
الشـــرعية تسيطر على أكثر المناطق غنى 
بالمخزونـــات النفطية في مأرب وشـــبوة 
وحضرموت وهي المحافظات التي توجد 
بها أهم منشـــآت استخراج النفط والغاز 

ونقلهما وتسويقهما.

أعمـــال  رجـــال  يمنيـــون  ويتّهـــم 
ومســـؤولين كبارا وضباطـــا في القوات 
المســـلّحة جميعهـــم مرتبطـــون بحـــزب 
الإخـــوان  لجماعـــة  التابـــع  الإصـــلاح 
المســـلمين الذي يشـــكل تيارا قويا داخل 
الشـــرعية اليمنية بالاســـتيلاء على جزء 
كبير من أنشطة القطاع النفطي وتحويل 
مواردها لحســـاباتهم الشخصية وكذلك 
لحســـاب حزبهـــم الـــذي يحتـــاج قـــدرا 
كبيرا من الأموال للإنفاق على أنشـــطته 
والعســـكرية  والإعلاميـــة  السياســـية 

الكثيرة والمتشعّبة.

وجـــاءت الأزمـــة الجديـــدة للكهرباء 
لتعمّـــق حالـــة عـــدم الثقة الشـــعبية في 
الحكومة اليمنيـــة ولتُنذر بموجة غضب 
شـــعبي قـــد تفوق فـــي مداها تلـــك التي 
شهدتها خلال الأشهر الماضية العديد من 

المناطق في جنوب اليمن.

 بغــداد – بدأت قوى مدنية في العراق 
الانتخابات  مقاطعـــة  ســـيناريو  بطـــرح 
البرلمانية المبكّرة، وذلك تعبيرا عن قناعة 
متناميـــة بعدم إمكانية تحقيـــق التغيير 
المنشود من خلال صناديق الاقتراع بفعل 
عـــدم توفّر البيئـــة الانتخابية الســـليمة 
والآمنـــة مـــن التزويـــر وتهديد الســـلاح 
المنفلت وتأثيرات المال المتوفّر بكثرة لدى 
الأحزاب الكبيرة التـــي تمكّنت على مدى 
قرابة العقدين من الزمن من الوصول إلى 

موارد الدولة ونهب الكثير منها.
وتأتـــي علـــى رأس القـــوى المهـــدّدة 
بمقاطعة الانتخابات المقرّرة للعاشـــر من 
أكتوبـــر القادم، تلـــك المنبثقة عن الحراك 
الاحتجاجي غير المســـبوق الذي شهدته 
مناطق وســـط وجنوب العـــراق بدءا من 
أكتوبـــر 2019 وكان وراء إســـقاط حكومة 
رئيس الوزراء الســـابق عادل عبدالمهدي 
وإقـــرار إجـــراء انتخابـــات قبـــل نهاية 
المـــدّة النيابيـــة للبرلمـــان الحالـــي الذي 
طعن المحتجّـــون في شـــرعيته باعتباره 
نتاج انتخابات مـــزوّرة كانت قد أجريت 

سنة 2018.

وأعلـــن محتجّو محافظة كربلاء التي 
شـــهدت الأســـبوع الماضي مقتل الناشط 
إيهاب الوزني في أحدث حلقة في مسلسل 
اغتيال نشـــطاء الحراك الاحتجاجي على 
يد الميليشيات الشيعية، الإثنين في بيان، 
مهدّدين  الانتخابات  لإجـــراء  معارضتهم 
بالعـــودة إلـــى الشـــارع مجـــدّدا، بينما 
شـــكّكت حركة التغيير الكردية المعارضة 
في جدوى الاستحقاق الانتخابي إذا كان 

سيرسّخ المعادلة السياسية القائمة.
ورغم تحذير البعض من أنّ انسحاب 
القوى المطالبة بالتغيير ســـيفتح المجال 
أمام القـــوى ذاتها التي حكمـــت العراق 
منذ ســـنة 2003 والمســـؤولة عن أوضاعه 
الكارثيـــة للعودة إلى الحكـــم مجدّدا، إلاّ 
أن أنصار مقاطعـــة الانتخابات يجادلون 
بأنّ المقاطعة أفضل من المشاركة وإضفاء 
الشرعية على مناسبة انتخابية قد تصبّ 
فـــي النهاية في مصلحة الأحزاب الكبيرة 
ومـــا يرتبط بها من فصائل مســـلّحة عبر 

والإغراء  بالســـلاح  والتهديـــد  التزويـــر 
بالمال الفاسد.

ويؤكّد البعض أنّ عدم مشاركة ”قوى 
تشـــرين“ في الانتخابات سيفشلها بشكل 
كبير وينزع الشـــرعية عما ســـينتج عنها 
وذلك بالنظر إلى الثقل الجماهيري الذي 
أصبحت تمتلكه تلك القوى خصوصا في 
أوســـاط الشـــباب الناقمين على الأحزاب 
الحاكمة وقياداتهـــا المترهّلة، وذلك بفعل 

سوء أوضاعهم وانسداد الآفاق أمامهم.
ويحـــذّر هؤلاء مـــن أنّ انســـداد أفق 
التغييـــر عبر صناديق الاقتـــراع لا يترك 
من خيار أمام مجاميع الشـــباب الغاضب 
من خيار سوى العودة إلى الشارع، الأمر 
الذي ســـيجعل النظام القائـــم في ورطة 
حقيقية لأنّه ســـيكون قـــد فقد آخر فرصة 
لإنقـــاذ نفســـه مـــن الانهيـــار متمثّلة في 
الانتخابـــات التي طالب بهـــا المحتجون 

ووافقوا على إجرائها بشروط محدّدة.
ووصف السياســـي العراقي جاســـم 
الحلفي مقاطعـــة الانتخابات بأنّها ”قرار 
اعتـــراض سياســـي علـــى التشـــويهات 
التـــي رافقـــت التحضيـــرات، وبالأخص 
في مـــا يتعلق بتأمين البيئـــة الانتخابية 
الضرورية“، معتبرا في مقال نشـــره على 
موقـــع ناس نيـــوز أنّه ”إذا اكتســـب هذا 
القرار تأييدا شعبيا واسعا، فإنه سيوفر 
إمكانية ردع سلمي تقضّ مضاجع طغمة 
الحكـــم، لهـــذا فالمتوقع هـــو تعرض هذا 
الأسلوب إلى هجوم من قبل قوى السلطة 

عبر وسائل متنوعة“.
كمـــا ذكّـــر بـــأن الانتخابـــات المبكرة 
كانت في الأســـاس مطلب المنتفضين لكن 
ونزاهتها،  لشـــفافيتها  ضامنة  بضوابط 
مستدركا بالقول إنّ ”طغمة الحكم أفرغت 
هذا المطلب من محتواه عبر قضمه شيئا 
فشـــيئا، بحيث لـــم تُبق له معنـــى“، وإنّ 
”عدم قيـــام الحكومة العراقيـــة بواجبها 
في تهيئة الجو المناســـب والبيئة الآمنة 
للانتخابـــات يعني فتحهـــا الطريق أمام 
الطغمة لترسيخ نفوذها وتعزيز وجودها 
فـــي الســـلطة، والتمترس فيهـــا من دون 
معارضة رسمية، وبذلك تُسهم في ترسيخ 
حكـــم الأقلية المســـتبدة.. وليـــس هذا إلا 
انحيازا واضحـــا لمصلحة المتنفذين على 

حساب قوى التغيير“.
وبحســـب الحلفي فإنّ ”طغمة الحكم 
يؤرقها قرار مقاطعة الانتخابات، خاصة 
إذا اكتسب صفة شعبية، فهو يبينّ عزلها 
من قبل الشـــعب ورفضه لها، ما يؤسس 

لمعارضة شعبية واســـعة تنشغل وتجهد 
لفتح طريق آخر للتغيير“.

وأصـــدر محتجّـــو كربـــلاء الاثنـــين 
بيانـــا عبّروا فيه عـــن معارضتهم إجراء 
إلـــى  بالزحـــف  مهدّديـــن  الانتخابـــات 
العاصمة بغداد في الخامس والعشـــرين 
مـــن الشـــهر الجـــاري، مؤكّديـــن أنّـــه لا 
”انتخابـــات بوجـــود الســـلاح المنفلـــت 
واســـتمرار مسلســـل الاغتيـــالات“، فـــي 

إشارة إلى اغتيال الوزني.
 وفـــي مظهر آخر على عمق الشـــكوك 
في الانتخابات المرتقبـــة في العراق، قال 
يوســـف محمد رئيس كتلة حركة التغيير 

في البرلمان العراقـــي إنّه لا توجد جدوى 
من انتخابـــات مبكرة إذا كانت ســـتنتج 
ذات المعادلة السياســـية الموجودة حاليا، 
محـــذّرا من احتمال اســـتخدام عدد كبير 
من بطاقات الانتخاب الإلكترونية المزورة 

خلال الاقتراع.
وجـــدّد فـــي بيـــان المطالبـــة باعتماد 
البطاقـــة البايومترية حصـــرا لتصويت 
الناخبين بســـبب وجود شكوك بأن هناك 
أکثر من مليون بطاقـــة إلكترونية كانت 
قد اســـتخدمت في الانتخابات الســـابقة 
وســـيعاد اســـتخدامها فـــي الانتخابات 
المبكرة بما يزعزع ضمان نزاهة العملية، 

مؤكّـــدا أنّـــه ”لا يمكـــن أن ننتظـــر إجراء 
انتخابـــات نزيهة دون مكافحة الفســـاد 
والســـيطرة على المال السياســـي الفاسد 
وحصر الســـلاح بيد الدولة“، وأنّ ”بقاء 
الأمـــر علـــى حالـــه ســـيعيد إنتـــاج ذات 
المعادلـــة السياســـية الموجـــودة حاليـــا 
على الســـاحة، لذا فلا جـــدوى من إجراء 
انتخابات مبكرة تكون مخرجاتها شبيهة 

بالعملية السابقة“.
وفي ظـــلّ توقّعات بتراجـــع كبير في 
شـــعبية الأحزاب الكبيرة وفـــي مقدمتها 
الأحـــزاب الشـــيعية التـــي قـــادت البلاد 
منذ ثمانية عشـــر عاما بالنظر إلى فشـــل 

تجربتهـــا في الحكـــم، يتوقّـــع المتابعون 
للشّأن العراقي أن تنظيم انتخابات وفقا 
لمعايير الشـــفافية والنزاهة ســـيصب في 
غير مصلحة تلك الأحزاب التي يُســـتبعد 
أن تتنـــازل عن الســـلطة ومـــا توفّره من 
امتيـــازات ومكاســـب كبيـــرة بســـهولة، 
خصوصـــا وأن ارتباطاتهـــا المصلحيـــة 
تمتد إلى خارج البلاد وإلى إيران تحديدا 
والتـــي لـــن تســـمح بانســـحاب وكلائها 
العراقيين من السلطة بما سيعني انهيار 
شبكة نفوذها المتشـــعّبة في البلد والتي 
ظلّت تســـهر علـــى مدّها طيلـــة ما يقارب 

العقدين من الزمن.

حالة يأس متنامية من إمكانية التغيير عن طريق صناديق الاقتراع

المقاطعة تهدد انتخابات العراق 
وتضع مصير النظام مجددا بيد الشارع

انتخابات الاستسلام للقدر المحتوم

حال الشبكة ينبئ بمستوى الخدمة

ــــــرة في نفس الظــــــروف التي جرت فيها  إجــــــراء الانتخابات العراقية المبكّ
مناســــــبات انتخابية ســــــابقة تمكّنت من خلالها القــــــوى المتنفّذة من إحكام 
قبضتها على مقاليد الحكم بالتزوير وتهديد الســــــلاح وإغراء المال الفاسد، 
لا يترك من خيار أمام القوى الســــــاعية للتغيير ســــــوى مقاطعة الانتخابات 
والعودة مجدّدا إلى الشارع الأمر الذي سينزع أي شرعية عن تلك القوى 

ويضع النظام الذي تقوده في مأزق حقيقي.

 بغــداد - قالـــت المفوضيـــة العليـــا 
المســـتقلة لحقوق الإنســـان في العراق 
الاثنيـــن إن الســـجون ومراكز الاحتجاز 
فـــي البـــلاد، لا تتوفـــر فيهـــا المعايير 
الدولية الخاصة بالتعامل مع الســـجناء 

والموقوفين.
وجاء ذلك في بيان لعضو المفوضية 
فاضل الغـــراوي أوضح فيـــه أنّ ”أغلب 

الســـجون ومراكـــز الاحتجاز فـــي البلد 
مـــا زالت تشـــهد العديد مـــن التحديات 
تطبيـــق  عـــن  وبعيـــدة  والمشـــكلات 
المعايير الدولية في التعامل مع النزلاء 

والموقوفين“.
وهـــي  ”المفوضيـــة،  أنّ  وأضـــاف 
مؤسســـة رســـمية ترتبـــط بالبرلمـــان، 
شـــخصت العديـــد من هذه المشـــكلات 

والانتهـــاكات، خصوصـــا مـــا يتعلـــق 
بالاكتظـــاظ، وتأخـــر إطـــلاق الســـراح 
والضمانـــات  العائليـــة  والزيـــارات 

القانونية والغذاء والصحة“.
وأشار الغراوي إلى أنّ ”قدم السجون 
ومراكـــز الاحتجاز وتعـــدّد إداراتها بين 
الـــوزارات وعـــدم وجود برامـــج تأهيل 
حقيقيـــة، تســـببت باســـتنزاف هائـــل 

لأمـــوال الدولـــة“، معتبـــرا أنّ ”الحاجة 
معاييـــر  لتطبيـــق  ملحـــة  أصبحـــت 
وضمانـــات حقـــوق الإنســـان فـــي هذا 
الملف وإيقاف الانتهاكات الحاصلة فيه 
ومطالبـــة الحكومة والبرلمان بتشـــريع 
قانون العقوبـــات البديلة لمعالجة حالة 
الاكتظـــاظ، وإيقاف الهـــدر المالي الذي 

يكلف خزينة الدولة المليارات“.

سجون العراق غير خاضعة للمعايير الدولية

الأزمات المعيشية في 

جنوب اليمن تذكي التراشق 

بين الشركاء المتنافرين في 

ق 
ّ
حكومة المناصفة وتعم

هوة الخلافات بينهم

لا جدوى من انتخابات 
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